كان كلامنا المتقدم في الصورة الثالثة ـ إذا صح التعبيرـ، وقلنا: إنه في هذه الصورة يتنجز العلم الثاني، العلم الثاني ما هو؟ الذي هو في الحقيقة الطرفان الرئيسيان، لماذا؟ لأنه قلنا: في الأصل الصورة الثالثة ما هي؟ عندي علم إما بنجاسة هذا الإناء الذي خلوه رقم ثلاثة، الترقيم أحسن، أو ذاك الإناء الذي مرقم برقم واحد، بعد ذلك أعلم أن نجاسة رقم ثلاثة لو كانت فمصدرها رقم اثنين، رقم اثنين مصدر نجاسة رقم ثلاثة، الذي هو الملاقَى في الحقيقة، ماذا يتنجز لو علمت بأن رقم ثلاثة مصدره رقم اثنين؟ يتنجز الملاقَى وصاحبه، وأما رقم ثلاثة فقلنا يجري فيه الأصل المؤمن بلا ريب، ثم بعد ذلك ذكرنا بعض ما له ارتباط في البين، شنهو الذي له ارتباط في البين؟ وهو ما إذا طرأ المانع، حصل المانع، وقلنا: إن حصول المانع تارة يكون بعد حصول العلم الثاني، الذي هو بعد مجيء رقم اثنين وتنجزه، وأخرى يكون قبل مجيء رقم اثنين، أما في الصورة الأولى، الذي هو بعد حصول رقم اثنين، اش قال؟ فلا أثر له فيما تقدم، بل يبقى الطرف الآخر منجزاً بمقتضى العلم المذكور، يعني ماذا يصير؟ الملاقي في الحقيقة يخرج عن الطرفية، يجري فيه الأصل المؤمن بلا إشكال.
أما إذا ارتفع المانع بعد ذلك، اش قال؟ رجع مورده طرفاً للعلم الإجمالي، كان هذا هو تقريباً الخلاصة لما تقدم لدينا بشكل رئيسي، فمرتب بعض التفريعات فيه...

إذا تتذكرون فيما تقدم إش قلنا؟ فيما إذا حصل المانع، المانع أين يحصل؟ قسمناه إلى قسمين، اقرأوا هذا...

لو فرض طروء بعض موانع التنجيز في الملاقَى أو في صاحبه، نحن اليوم ما عندنا ترديد، فقط أين يحصل المانع؟ في الملاقَى وحده وحده وحده، بس ما علينا من صاحبه، بس الملاقَى، يكون نركز النظر، وهذا الفارق بين ما تقدم وما نحن بصدده، نحن هنا ماذا عندنا؟ خلكم مع الأرقام، لأن هذه الحياة صارت كلها رقمية هذه الأيام، عندنا علم إجمالي بنجاسة رقم واحد أو رقم ثلاثة ـ إذا صح التعبيرـ هذه الصورة التي نحن نبحث فيها، ثم علمنا أن نجاسة رقم ثلاثة، لو كانت ثمة، فمصدرها رقم اثنين، الآن حصل بعد علمنا، حصل ماذا؟ مانع، مانع من أين؟ من رقم اثنين، يعني أن رقم اثنين انهرق أو خرج عن الطرفية، بعد خروج نمرة اثنين عن الطرفية، هل يبقى رقم ثلاثة مع رقم واحد منجزاً، نحن تتذكرون في الصورة التي قبل قلنا مجرد يجيء رقم اثنين، ماذا يصير؟ أصلاً رقم ثلاثة نجري فيه الأصل المؤمن بلا ريب، نحن الآن قلنا عندنا علم إجمالي بنجاسة إما رقم واحد وإما رقم ثلاثة، وحصل لنا، علمنا بأن مصدر نجاسة رقم ثلاثة هو رقم اثنين، بس أصلا رقم اثنين خارج عن الطرفية، في صورة علمنا خرج عن الطرفية، أي العلمين ههنا منجز؟ العلم رقم واحد الذي سماه أمس رقم ثلاثة هو، وإلا العلم نمرة اثنين، الذي جاء بمجيء الملاقى في الحقيقة، وخروجه عن الطرفية، أي العلمين يكون منجزاً؟ يقول ولا ينبغي الإشكال في أنه يمنع من منجزية العلم الثاني، والظاهر أن المنجزية فقط تكون لنمرة ثلاثة الذي هو الملاقي وطرف الملاقَى، يعني الذي حدث أولاً، الذي سماه هو رقم ثلاثة، لماذا قلنا كذا؟ يعني لماذا لا يكون كلا العلمين خارجاً بالمرة، إذ مجيء العلم الثاني وخروجه كطرف عن الطرفية يلغي نفسه ويلغي طرفه، المفروض هكذا نقول، فنحن لماذا ما ارتأينا هذه النظرية وقلنا إن المنجزية ههنا للعلم الإجمالي  الذي سميناه نمرة واحد، نحن سميناه نمرة واحد، والماتن ماذا سماه؟ نمرة ثلاثة، التسمية هنا بلحاظين كما شرحناه بالأمس، يقول ما نقدر نقول، لأن الضابطة في المنجزية تحققت في نمرة واحد، ذاك بمجرد جاءنا خرج عن الطرفية، ولا موجب لإلغائه لنمرة واحد، يعني العلم نمرة اثنين لما جاء وخرج عن الطرفية أخرج نفسه فقط، لكن ذاك باقي على حاله، يعني ما له تأثير في إسقاط نفسه، وإسقاط العلم الإجمالي المتقدم عليه، له فقط قدرة على إلغاء نفسه بخروج أحد طرفيه بسبب المانع عن الطرفية، ويبقى العلم نمرة واحد منجزاً، الذي هو بين طرفين، بين نمرة ثلاثة الذي هو الملاقي وبين نمرة واحد الذي هو طرف الملاقَى، فماذا يجب على المكلف ههنا في طروء المانع؟ ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه ترك الملاقي وطرف الملاقَى...

ولا ينبغي الإشكال في أنه يمنع من منجزية العلم الثاني، والظاهر...

لماذا هو قال والظاهر، لأن راح يجيء يناقش رأيين مختلفين للمحقق النائيني والسيد الخوئي...

المحقق النائيني ماذا قال؟

قال: أنا عندي إشكال في هذه المسألة هذه، لأن أنا صاحب ذوق يقول، وذوقي يأبى منجزية الملاقي دون الملاقَى، يعني يقول أنا ذوقي ما يتحمل هذا الشيء، أقول للمكلف اجتنب الملاقي وأنا أعلم أن مصدر نجاسة الملاقي آتية من الملاقَى، فاشلون أقول للمكلف دع الملاقي وطرف الملاقَى، بينما الملاقَى خرج عن الطرفية، شفت شيقول المحقق النائيني، يقول المسألة هنا ليست ذوقية يا محقق يا نائيني، المسألة نحن نمشي على السكة، على القواعد، فيه علم إجمالي تنجز الذي بين نمرة واحد ونمرة ثلاثة، وجاءنا علم إجمالي بين نمرة واحد ونمرة اثنين، خرج أحد طرفيه عن المنجزية، بخروج أحد طرفيه عن المنجزية ما فيه موجب لإلغاء نمرة واحد، بس، نحن نقتصر على القواعد والأسس، أما تقول هذا ذوق، أنا ما أقبل، المسألة ليست ذوقية، المسألة معادلات أصولية، إذا عندك دليل يا محقق يا نائيني، تقول به مثلاً ماذا؟ بمنجزية العلمين إيت به، قل هاتوا برهانكم، تقول بعدم منجزية العلمين أيضاً إيت بدليلك، نحن نقول ذاك العلم، أركان العلم الإجمالي موجودة فيه، تنجز، انضم طرف جديد وخرج عن الطرفية يبقى ذاك على حاله، ما فيه شيء عندنا يستدعي إلغاء العلم الإجمالي الأول الذي هو بين نمرة واحد ونمرة ثلاثة عن المنجزية، اتضحت نظرية الماتن في الرد على الدليل الذوقي الذي ارتآه من؟ النائيني (يرحمه الله)، يقول أنا اشلون أقول للناس: دع الملاقي، بينما هو من أين جاءت نجاسة الملاقي؟ من الملاقَى، والملاقَى فيه مانع أخرجه عن الطرفية، المفروض أن أجري مثلاً الأصل العملي عنه، وكلا العلمين ما يصير لهما منجزية، كما سقط العلم الثاني يسقط العلم الأول...
....

يعني صارت القضية أشبه بالمعادلات الرياضية، كيف لهذا تصير،  يعني نحن الآن نمشي مع حياة رقمية ديجيتال، هذا رقم واحد وهذا رقم اثنين وهذا رقم ثلاثة، يعني العلم الإجمالي هنا هل يصير ثلاثة الأطراف وتتنجس كل أطرافه الثلاثة أو فقط الطرفان الأوليان اللذان كانا مصدر التغيير، أو يلغى كلا العلمين الأول والثاني، ما عندنا إلا هذه النظريات هذه، الماتن المحكم ماذا يقول؟ يقول الحق الحقيق الأولى بالإتباع والتصديق هو منجزية العلم رقم واحد، الذي هو بين الملاقي وطرف الملاقَى، الذي سميناه نحن نمرة ثلاثة ونمرة واحد، وأما نمرة واحد ونمرة اثنين، الذي هو جاء العلم الثاني وتشكل، هذا بخروج أحد طرفيه عن الطرفية خلاص، خرج عن المنجزية، يعني الملاقَى لا شأن لنا به بالمرة...
والظاهر منجزية العلم الثالث حينئذٍ لعدم المانع من تنجيزه، فإن ارتفع بعد ذلك من الملاقي، طيب جاء المانع، المانع جاء بالملاقَى، خرج عن الطرفية، ارتفع عن الملاقَى، فإن ارتفع المانع عن الملاقَى، الذي هو نمرة اثنين في ترقيمنا، ارتفع عن الملاقَى، لم يجب اجتنابه، لماذا هنا لا يجب اجتنابه؟ لأنه صار ما له طرف بعد ارتفاع المانع، أحد طرفيه وهو طرف الملاقَى تنجز، لأنه انضم إلى رقم ثلاثة من أول، تنجز وخرج عن الطرفية، فلما يرتفع المانع عنه، عن الملاقَى، بعد ما يتشكل لنا علم إجمالي جديد، بعد ارتفاع المانع، لأن بمنجزية أحد الطرفين في علم سابق كما تقدم عندنا لا يتنجز مرة أخرى، وهذا ليس فقط نحن قلناه، انتبهوا، حتى صاحب الكفاية، المحقق الخراساني، لماذا هنا نجيء باسم صاحب الكفاية؟ الواحد إذا جاء المطلب اشوية فيه شائبة إشكال، وقلت: يعني ليس فقط أنا أرى هذا الرأي، ترى فلان أيضاً يرى هذا الرأي، يتقوى المطلب، دعامة بكسر الدال...

لأن منجزي العلم الإجمالي، لأن منجزية العلم الثالث قبله، الذي هو نحن سميناه نمرة واحد، منجزية العلم رقم واحد، الذي هو بين مصدر نمرة واحد ونمرة ثلاثة، مانعة من منجزية العلم الثاني به..

أعطنا مثالاً، يقول هذا مثل ما تقدم في الصورة الثانية، إذ يكون العلم الثالث هو الأسبق معلوماً، هذا المعلومين الأولين، الذي نمرة واحد ونمرة ثلاثة، نحن علمنا بأن النجاسة في أحدهما قبل، تالي انضم لنا نمرة اثنين، ثم بعد انضمامه خرج عن الطرفية، اش علينا منه، نقول له ولي بخروجك عن الطرفية يا نمرة اثنين، فيبقى المنجز على منجزيته، وذاك الذي انضم وهرب، ماذا نقول نحن؟ في اليم مكتوبا، في البحر نلغيه، ما فيه، لا شأن
لنا به، لأنه انضم ثم خرج عن الطرفية، يعني تشكل لنا إناء وقلنا أوووه، ثم واحد وضع ماذا؟ دائرة من الاسمنت والكونكريت يعني، خراسانة، من أعماق الأرض إلى عنان السماء، بعد ما تقدرون تتوصلون إلى هذا الإناء تحت أي ظرف من الظروف، يصير خرج عن الطرفية، مثلاً، صار الإناء نمرة اثنين خارج عن الطرفية أو غير خارج؟ خارج، يقول يبقى هذا إناء نمرة واحد مع نمرة ثلاثة وذاك خارج عن الطرفية، بالدائرة الإسمنتية التي أخرجته...

إذ يكون العلم الثالث هو الأسبق معلوماً، لماذا؟ إذ ليس المعلوم المنجز هو حدوث النجاسة، يعني بانضمام الطرف نمرة اثنين، ليكون العلم الثاني هو السبق معلوماً، يكون ننتبه...

بل التكليف الفعلي المسبب عنهما، الذي تنجز، الذي بين نمرة واحد ونمرة ثلاثة، أنا تعمدت أجيب رقم ورقم حتى تعيشون مع الأرقام، بل التكليف الفعلي المسبب عنهما، وفي ظرف وجود المانع لا يرجع العلم الثاني إلى العلم بالتكليف الفعلي، بل المنجز العلم الأول، بل العلم الثالث راجع إلى ذلك، فيكون هو الأسبق معلوماً، وبعد ارتفاع المانع عن نمرة اثنين عن الملاقَى، لا نعلم بحدوث التكليف الفعلي، بل نحتمل، فإذا نحتمل حدوث تكليف بعد رجوع المانع ماذا يصير؟ ما له طرف في الحقيقة، تنجز طرفه السابق، فنقول له: شوف شغلك أنت يا نمرة اثنين، واضحة لكم كلتا الصورتين؟

شوفوا إش قال المحقق النائيني، يقول أنا عندي ذوق أصولي دقيق، جداً دقيق، أشلون أتخاطب مع العرف المتشرعي، الناس المتشرعة، وأقول لهم أيها العرف، يا أهل الإيمان دعوا الملاقي وطرف الملاقَى، لكن ماذا؟ الملاقَى كيفكم وإياه، حتى لو ارتفع عنه المانع لا يجب عليكم اجتنابه، يقولون اشلون ونحن نعلم قاطعين ونجزم عالمين بأن مصدر النجاسة في الملاقي لو كان ثمة فهو من أين؟ من الملاقَى، يقول: هذا ذوقي ما يقبل، أنا ما أقبل هذا الذوق، نقول له نحن ما علينا من الذوق، علينا من القواعد، عندك دليل تقول بهذا الدليل، تأتي به، تقول والله أنا أرى أن العلم الإجمالي هنا بعد زوال المانع يعود كلا العلمين إلى المنجزية، بل قد تدعي العكس مثلاً، تقول لا، والله أنا أرى أن العلم الذي يتشكل والذي يتنجز ما هو؟ هو الطرفان الرئيسيان، وأنا أرى ذلك، يعني أرى بعد ارتفاع المانع في الحقيقة نمرة ثلاثة أصلاً ينلغي مرة واحدة، عكس ما قاله الماتن...
...

بأي وجه؟ شوفوا الوجه، لأن أنا عندي هنا حيثية دقيقة دائماً أنا ألتفت إليها، وهو قطعي ويقيني، لو كانت ثمة نجاسة لديّ فمصدرها من أين؟ من الملاقَى...

....

هذا ليس ذوقاً يقول النائيني، هذا ليس ذوقاً، هذا قطع، علم، فأنا إما عندي، يعني بعد ارتفاع المانع ماذا يصير عندي؟

...

هذا العلم الإجمالي قد العلم التفصيلي لما نقول...

...

لا، ما قطعنا، لأني أنا النجاسة عندي مرددة بين أحدهما..

...

إيه، أنتم لاحظوا الآن، أين السبورة؟ حتى تشوفون المطلب، يعني عكس ما قاله الماتن تماماً، المفروض تصير المنجزية للطرفين الرئيسيين، ليس للملاقي وطرف الملاقَى، يكون ننتبه، ما السبب؟ لأن أنا عندي أصلاً نظرية القدية، والتي قلنا نظرية جداً قوية هذه النظرية، شوفوا الآن...
حتى تشوفون أن ما قاله النائيني الذوق، ليس بس ذوقاً، بل يبتني على حيثية علمية، التي نحن ... الدوائر الثلاث، هذه رقم واحد، وهذه اثنين، وهذا سميناه ماذا؟ طرف الملاقَى، أو صاحب الملاقَى، وهذا الملاقَى، وهذا عندنا هذا ماذا؟ ثلاثة الملاقِي الذي بالكسر..

تعالوا الآن معاي، نحن هنا قلنا مانع، حطينا عليه كونكريت واسمنت، خرج عن الطرفية، أولاً كان عندي أول من أين متشكل؟ أقول إما نجاسة رقم ثلاثة أو رقم واحد، شفتوا اشلون، ذاك خارج عن الطرف، فهذا العلم لدي، هذا انطبق لدي رقم اثنين، وترى فيه سبب، رقم ثلاثة إذا كانت ثمة نجاسة من أين جاية؟ نمرة اثنين، يعني ما جاءت من الهواء، من نمرة اثنين، هذا أصلاً خارج عن الطرفية، ما عليه من عنده، ما دام هذا نمرة اثنين خارج عن الطرفية؟ قلنا أنا علمت بأنه، بس خرج عن الطرفية، يبقى العلم الأول قلنا ماذا؟ العلم الأول، هذا ... رقم اثنين، وهذا رقم واحد الآن، هذا العلم الإجمالي الأول، هذا رقم واحد، الذي هو بين ماذا؟ بين واحد وثلاثة، قلنا كلها حياة رقمية، تالي هذا جاء، انضم، بانضمامه خرج، جاء واحد شكل عليه دائرة اسمنتية وقلنا أخرجه عن الطرفية، صح، بعد خروجه عن الطرفية، ماذا قلنا؟ قلنا يبقى، طيب زال المانع، يقول بعد زوال المانع هذا العلم الإجمالي ماذا؟ نعم تنجز في طرفه مع هذا، والمفروض اش قلنا نحن؟ قلنا المنجز لا ينجز، هذا هو السبب يقول لإلغائه، المحقق النائيني ماذا يقول؟ يقول احتياج قاعدة المنجز لا يتنجز، نحن نقبلها، ما نقول المنجز لا يتنجز، بس  ليس على إطلاق، ما فيه قاعدة إلا وماذا؟ فيه لها شواذ، ليس من الحالات هذه، هذا ليس طرفاً رئيسياً، لأن عندنا علم اسمه نظرية القدية، أصلاً نقول مصدر الاشتباه في هذا ليكون طرفا لهذا هو رقم اثنين، فبعد عوده من الطرفية، يعني كأنه شيء غير موجود ثم وجد، ونقول لو كان ثمة حتى يصير ترتيب بالنجاسة هو مصدره هذا، ففي الحقيقة يحيى عندنا شيء جديد، يحيى علم جديد، فماذا نقول؟ هذا يرجعنا إلى أصل المطلب، الذي هو خلاف بين الأصوليين، هلا الملاقي يتنجز أو ما يتنجز؟ فيصير المفروض نقول ماذا؟ أن المفروض المنجزية ... للطرفين بعد ارتفاع المانع، وهذا يصير ماذا؟ يخرج عن الطرفية، ليش يخرج عن الطرفية؟ بسبب نظرية، لو كان ثمة نجاسة للملاقي بعد عود الأطراف إلى...
شيكون عندنا نظرية القدية انتبهوا لها، لأن نحن عندنا أسس، لابد نرتب الفرع على الأصل، بعودة هذا الأصل، لاحظ طلع ماذا؟ يعود رقم ثلاثة، فماذا نقول؟ نقول أصلاً النجاسة الأصلية إما في هذا وإلا في هذا، ... يعني العلم الإجمالي راح يتبلور لنا يتجدد، هذا نقول الآن هذا، كل أركان العلم الإجمالي موجودة، العلم الإجمالي يتجدد أو ما يتجدد؟ يتجدد، فإذا تجدد ماذا يصير؟ نقول هذا الطرف أو هذا الطرف الذي بينهم نجاسة، وهذا حتما يخرج عن الطرفية، خلافا لما قاله المحكم، يعني ذوق النائيني مبني على أسس، ليس مبني على اعتباط كذا، ولذلك اش كان يقولون؟ ظن الألمعي عين اليقين، هذا ظن بمثابة يقين...

....

أحسنت، ما فيه  ويحيى الموتى بإذن الله؟

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
